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الواجب النفس و الغیری
الجلسة 22 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

خلاصة البحث السابق

الوجوب، مع الشكّ ف ة الفعل وأصلمشروعي فرضِ إحراز أصل ف والتخييري الواجب التعيين البحث السابق تحليل تقدّم ف
ياً؛ ومن أبرز تطبيقات ذلك مسألةُ صلاة الجمعة ف عصر الغيبة. وكان كيفية تعلّق الوجوب به، من حيث كونُه تعيينياً أو تخيير

السؤال المحوري هو هل لأصالة الإطلاق ف مثل هذا المقام ظهور ف التعيين، أم ه مجملةٌ من هذه الناحية؟ وعل ما أفاده
المحقق الخراسان (قدّه)، فإنّ الإطلاق —بمعن عدم نصب القرينة عل التخيير— يقتض التعيين. إلا أنّه قبل البت ف هذه

ية: الأول، الدعوى الإثباتية، لا بدّ من تنقيح حقيقة الواجب التخييري ف مقام الثبوت؛ إذ تمن فيه ثلاث إشالات ثبوتية جوهر
تصوير كيفية تعلّق الإرادة بعنوان «أحدهما»، بوصفه عنواناً بدلياً متردداً ف الظاهر. الثان، الجمع بين وصف الوجوب من جهة،
وجواز ترك أي فردٍ من الأطراف إل بدَله من جهة أخرى. الثالث، تنظيم شؤون الامتثال والثواب والعقاب ف فرض تعدّد البدائل؛
فلماذا يف الإتيان بفردٍ واحدٍ منها ف الامتثال، ف حين لا يترتّب عل ترك الجميع إلا عقاب واحد؟ وكتمهيدٍ للبحث، لا بدّ أيضاً

من التفريق بين التخيير العقل الذي يرجع إل جامع حقيق متصور (كنحو «جِئن بإنسان»)، والتخيير الشرع الذي لا جامع
حقيق له (كنظيره ف خصال الفّارة)، ومحل النزاع هو القسم الثان. وف مقام تصوير حقيقة الواجب التخييري والإجابة عن

هذه الإشالات، طُرحت عدّة مسالك. المسلك الأول: القول بأنّ «الواجب هو ما يختاره الملّف». فالتخيير ثابت ف مرحلة الجعل
ابتداء، وينقلب إل التعين ف مرحلة الامتثال باختيار الملّف. وقد رفض المحقّق الخوئ (قدّه) هذا المبن —فضلا عن كونه

ل مسبق، لا علبش «ثبوت «وجوبٍ واحدٍ بدل مخالفته لظهور أدلّة التخيير، الدالّة عل ،لاثلاثة: أو نفسه— لوجوه مستهجناً ف
تعليق التعين عل اختيار الملّف اللاحق. ثانياً، دعوى منافاته لقاعدة الاشتراك ف التليف، (وه دعوى قابلة للدفع؛ إذ الاشتراك
الوجوب عل أصل تعيين مصداق الامتثال» لا غير). ثالثاً، إنّه يستلزم تعليق» نوع الإلزام» محفوظ، والاختلاف إنّما هو ف» ف
عاز المتشرانتفاء موضوع العصيان واستحقاق العقاب عند ترك الجميع، وهو ما يخالف الارت ي إلا يؤدلّف، مماختيار الم

ومفاد الأدلّة قطعاً. فالحاصل أنّ هذا القول لا ينسجم مع مبن الجعل المولوي المسبق، ومن ثم فهو غير تام. وأنّ الطريق الصحيح
يمن ف تحليل الوجوب عل أساس «الواحد البدل»، وتنقيح آليته ثبوتاً، قبل الانتقال إل التمسك بالإطلاق ف مقام الإثبات.

الإشال الرابع: تعليق الوجوب عل اختيار الملّف ومحذور «الجعل بلا متعلَّق»

وثبوتٍ ف تحقّق ون للوجوب أيمفاده أنّه لا ي ذلك محذور لّف»، يترتّب علالقول بأنّ «الواجب هو ما يختاره الم فإنّه عل
الخارج قبل اختيار الملّف لأحد الأطراف، وأنّ الوجوب لا ينشأ إلا بمجرد اختياره وصدور الفعل عنه. وعل هذا الأساس، لا يون

هذا البدل واجباً ولا ذاك قبل مرحلة الاختيار؛ إذ يصبح «اختيار الملّف» حينئذٍ حيثيةً تقييديةً ف موضوع الوجوب، ومع انتفاء
هذا القيد (أي: عدم الاختيار)، ينتف تعلّق الوجوب باللّية، فلا يبق للجعل متعلَّق أصلا، وهو محذور «الجعل بلا متعلَّق».

دفع توهم «الوجوب اللّ مع التعين اللاحق»

وليس مراد القائل من ذلك أنّ وجوباً كلّياً قد جعل، وأنّ ظرف تعين متعلَّقه هو زمانُ اختيار الملّف؛ إذ القاعدةُ تقتض أنّه مت ما
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جعل «الوجوب»، وجب أن يون متعلَّقُه محدَّداً ومعيناً ف ظرف الجعل نفسه.[1] فتصور جعل كلّ بلا متعلَّق —عل نحو «ما
ه أنّ الاختيارغير معقول. بل مراد الشارع، وهو أمر ة الجعل أو نسبة الجهل إللغوي لّف لاحقاً»— يستلزم محذورسيختاره الم

قيدٌ مقوِم لموضوع الوجوب؛ وعليه، فلا وجوب واقعاً قبل تحقّق الاختيار. وبانتفاء الشرط ينتف المشروط، فتون النتيجة الحتمية
أنّ ترك الجميع لا يعدّ تركاً لأي واجب، فينتف بذلك بالمرة عنوانُ العصيان واستحقاق العقاب.

يضاف إل ذلك أنّه لما كان «العصيانُ والامتثال واردين عل موضوع واحد»، فلو لم ين الفعل واجباً ف حال العصيان (بترك
الجميع)، لما كان واجباً ف حال الامتثال (بفعل أحد الأطراف) أيضاً؛ فإنّ اشتراط الوجوب بالامتثال يستلزم محذور «طلب

الحاصل» أو «اشتراط الأمر بالشء بوجوده»، وكلاهما من المحالات العقلية. فالحاصل أنّ نظرية «الواجب ما يختاره الملّف»
تؤدي لا محالة إما إل نف الوجوب السابق عل الاختيار —وبالتال نف إمان العصيان والامتثال معاً—، وإما إل «جعل وجوبٍ

بلا متعلَّق»، وكلا الأمرين خلاف الصناعة والارتازِ المتشرع. وقد أشار المحقّق الخوئ (قدّه) إل هذا المعن بقوله:

و رابعاً: إنه إذا لم ين شء منهما واجباً ف حال العصيان فلا يون واجباً ف حال الامتثال أيضاً، والوجه ف ذلك هو أن كلا من
العصيان والامتثال وارد عل موضوع واحد، فيتحقق العصيان فيه مرة والامتثال مرة أخرى، فإذا فُرض أنه لم ين واجباً ف حال
العصيان فلا يعقل أن يون واجباً ف حال الامتثال … ضرورة أنها إما أن تون ف الواقع واجبة أو ليست بواجبة، ولا ثالث لهما

… لوضوح أنّه لا يعقل أن يون وجوبها مشروطاً بامتثالها والإتيان بها ف الخارج فإنّ مرده إل طلب الحاصل … فالنتيجة أن هذه
[2].ل أصلاحصم معن النظرية لا ترجع إل

موضوع ورودهما عل ال الرابع، بتبيينه لمحذور «الجعل بلا متعلَّق» والملازمة بين الامتثال والعصيان ففبهذا يثبت أنّ الإش
واحد، ينضم إل الإشال الثالث ليقوِض أساس القول بأنّ «الواجب هو ما يختاره الملّف»، ويجعله قولا فاقداً لأي مضمونٍ

محصل يمن الركون إليه.

المسلك الثان: تحليل التخيير إل تعيناتٍ مشروطة

ية الثانية ف حقيقة الواجب التخييري عل أنّ كل واحدٍ من البدائل إنّما يصور بوصفه واجباً مشروطاً. فعل أساس هذا تقوم النظر
واحد من البدائل قد وجب عل أنّ كل اً، إلا أنّ حقيقة الأمر هي المبن، وف مثل خصال الفّارة، وإن كان ظاهر الحم تخيير

جوهره إل منها مشروطٌ بعدم الإتيان بالآخر. وبعبارة أخرى، يرجع الواجب التخييري ف ن بقيد أنّ وجوب كلنحو التعيين، ول
أنّه ف ترك العتق. وهذا يعن عل ترك الإطعام، ووجوب الإطعام معلّق عل مشروطة»؛ فوجوب العتق معلّق ةواجباتٍ تعييني»
الخصال الثلاث، يون كل واحدٍ منها متعلَّقاً للإرادة والوجوب عل نحو التعيين، غاية الأمر أنّ وجوبه يسقط بفعل عدله الآخر.

ةَ إلي وبهذا النحو، يتحلّل التخيير الظاهري إل مجموعة من التعينات المشروطة. وقد نسب المحقّق الخوئ (قدّه) هذه النظر
«بعضِ مشايخنا المحقّقين»، والمراد به المحقّق الأصفهان (قدّه). فقد أورد المحقق الأصفهان أصل المطلب ف كتابه «نهاية

الدراية» عل سبيل الاحتمال والفرض، حيث قال: «بما يمن أن يفرض»، ثم عرض تقريرين فنّيين لتصحيح هذا المسلك.

المصالح الملزمة والترخيص التسهيل :ل للمحقّق الأصفهانالبيان الأو

ية أربعة أمورٍ، استخلص منها نتيجةً، ثم ساق ف ختامها استشهاداً. ونشرع عرض المحقّق الأصفهان ف بيانه الأول لهذه النظر
أولا ف بيان هذه الأمور الأربعة:

أولا: قيام مصلحة ملزمة ف كل بدلٍ من البدائل. فف خصال الفّارة، يقوم ف كل طرفٍ من أطرافها —كعتق الرقبة، وإطعام
.ة لأن يتعلّق به الوجوب التعيينيناً، وصوم ستّين يوماً— مصلحةٌ ملزمةٌ قائمةٌ به، وهو بذلك يمتلك الصلاحيستّين مس



ثانياً: إنّ هذه المصالح متباينةٌ لا متقابلة. بمعن أنّ الجمع بينها ممن، فلو أت الملّف بجميع الأطراف، لان قد استوف جميع
تلك المصالح الامنة فيها.[3]

ثالثاً: إنّ درجة هذه المصالح تبلغ حدَّ اللزوم. بحيث تقتض كل واحدة منها بنفسها جعل الوجوب عليها تعييناً.

طرف، توجد مصلحةٌ أخرى ف كل ة القائمة فعرض تلك المصالح اللزومي التسهيل والترخيص. فف ف مصلحة رابعاً: وجود
التسهيل والإرفاق بحال الملّف؛ وبملاك هذه المصلحة، يجعل الشارع ترخيصاً ف ترك سائر البدائل إذا ما أت الملّف بواحدٍ

منها.

النتيجة: عل ضوء هذه المبان، يتحلّل التخيير الظاهري إل «تعدّدٍ ف الوجوبات التعيينية مقترنٍ بترخيصٍ تسهيل ف الترك
البدل». فل واحدٍ من الأطراف يون متعلَّقاً للإرادة والوجوب عل نحو التعيين أصالةً، إلا أنّ الوجوب الفعل لسائر البدائل

يسقط عند الإتيان بأحدها، وذلك بمقتض الترخيص الناش من ملاك التسهيل. وعليه، يون سقوط الوجوب هنا بمعن سقوط
موضوع المؤاخذة عل الترك، لا بمعن انعدام الملاك ف ذات الفعل المتروك. وبهذا النحو يتم تبيين النسبة بين التخيير الظاهري

والتعين الواقع وتصحيحها.

الثمرة الأول لهذا البيان: تثّر الثواب ووحدة العقاب

تثّر الثواب: إذا أت الملّف بالبدائل كلّها دفعةً واحدة، فإنّه يستحق الثواب عل كل واحدٍ منها بنحوٍ مستقل. والوجه ف ذلك أنّ
كل بدلٍ —بحسب الفرض— يشتمل عل مصلحة ملزمة قائمة بنفسه، ومع الإتيان بها جميعاً يون الملّف قد استوف تلك

[4].ه الخاصمنها ثواب فعل كل ة بأسرها، فيترتّب علالمصالح اللزومي

وحدة العقاب: وأما ف فرض ترك الملّف لجميع البدائل، فلا يثبت ف حقّه إلا عقاب واحد. والسر ف ذلك أنّ موضوع المؤاخذة
ليس هو تركَ كل واحدٍ من هذه الأفعال بما هو هو، بل هو «تركُ ما لا يجوز للملّف تركه». وحيث إنّ الترخيص التسهيل قد أذن

أنّه عل ترك الجميع». فالنتيجة ه» من البدائل شريطة الإتيان بالآخر، فإنّ موضوع الحرمة والعقاب ينحصر ف ٍترك أي ف
الرغم من تعدّد المصالح وإمان تثّر الثواب بتعدّدها عند الإتيان بالجميع، إلا أنّ دائرة المؤاخذة تقتصر عل مخالفة ذلك الإلزام

الواحد غير المأذون ف تركه، وهو ما لا يتحقّق إلا بترك تمام الأطراف.[5]

استشهاد المحقّق الأصفهان

وتأييداً لهذه الصياغة الفنّية، يستشهد المحقق الأصفهان بسيرة الشارع ومنهجه ف تطبيق مراتب الرفق والتسهيل عل الملّفين.
اً علنسبي وتارةً أخرى يمنح تسهيلا .(فّارة العامةخصال ال كما ف) ًوتخييراً محضا فإنّنا نجد الشارع: تارةً يمنح ترخيصاً كاملا

نحو الترتّب عند العجز عن الخصلة المتقدّمة (كما هو الحال ف كفّارة الظهار). وقد ينتف الرفق باللّية ف موردٍ ثالث فيوجِب
الجمع بين الخصال (كما ورد ف كفّارة الإفطار عل الحرام).[6] ويقول المحقق الأصفهان (قدّه) ف هذا الصدد:

توضيحه: أن القائم بالصوم و العتق و الإطعام أغراض متباينة، لا أغراض متقابلة … فإذا ترك الل كان معاقباً عل ما لا يجوز
تركه … و ليس هو إلا الواحد منها لا كلها، كما أنه إذا فعل الل دفعة واحدة كان ممتثلا للجميع … كما ف كفّارة الإفطار بالحرام،

فإنه يجب الجمع بين الخصال، فيعلم منه أنّ الأغراض غير متقابلة.[7]

ية فيقول: والسيد الخوئ (قدّه) أيضاً يقرر البيان الأول لهذه النظر



المذهب الثان… أن يون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعييناً… و لن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر… .[8]

ثم يذكر المقدّمات الأربع (قيام المصالح الملزمة المتباينة، ومصلحة التسهيل) والنتيجة المترتّبة عليها (تعدّد الثواب ووحدة
العقاب)، ليعقّب عل ذلك كلّه بالإشال والنقد.

النتیجة النهائیة: فالحاصل أنّ المسلك الثان يحلّل الواجب التخييري إل مجموعة من «الوجوبات التعيينية المشروطة»، ويقدّم
لتصحيحه صياغةً تقوم عل تحليل الملاكات، ترتز عل دعامتين: «تعدّد المصالح الملزمة» ف الأطراف، ووجود «ترخيصٍ
تسهيل بدل». وعل أساس هذه الصياغة، يتثّر الثواب بتعدّد المصالح المستوفاة، بينما يبق العقاب واحداً لوحدة موضوع

المؤاخذة، وهو ترك «ما لا يجوز تركه».

الإشال الأول للمحقّق الخوئ عل مسلك «التعينات المشروطة»

مفادها أنّ كل ةثبوتي دعوى فّارة— إلموارد كخصال ال ف تحليل الواجب التخييري —وبالأخص ف يذهب المسلك الثان
واحدٍ من البدائل واجب عل نحو التعيين، غاية الأمر أنّ وجوبه مشروطٌ بعدم الإتيان بالبدل الآخر، وأنّ الترخيص البدل القائم

عل ملاك التسهيل هو الذي يتولّ تحديد موضوع المؤاخذة. ومن الواضح أنّ محل البحث ف هذا المقام هو تصوير حقيقة الجعل
وتعلّق الإرادة ف مرحلة الثبوت، لا مرحلة الإثبات وسبر الظهورات اللفظية. إلا أنّ المحقّق الخوئ (قدّه) يرى أنّ هذا التحليل، وإن
كان بحثاً ثبوتياً، يصطدم مع ظاهر الأدلّة الإثباتية؛ إذ إنّ ظاهر العطف بـ«أو» ف لسان الدليل يدل عل «وجوب أحدها عل سبيل

البدل»، لا عل «وجوب الجميع» وإن كان كل منها مشروطاً بترك الآخر. ويقول (قدّه) ف هذا الصدد:

أما تفسيرها الأول فيرد عليه: أولا أنه مخالف لظاهر الدليل حيث إن ظاهر العطف فيه بلمة (أو) هو وجوب أحدهما أو أحدها لا
وجوب الجميع، كما هو واضح.[9]

دفع الإشال: التفيك المنهج بين مقام الثبوت والإثبات

ثبوت المقام هو بحث البحث. فإنّ محور النزاع ف بين مرحلت يك المنهجضرورة التف من فال يوالجواب عن هذا الإش
محض، والهدف منه هو بيان كيفية معقولية الواجب التخييري ثبوتاً، وتصوير الآلية الت تتعلّق بها الإرادة المولوية ف مقام الجعل.
لظهور الألفاظ —عل هذا الأساس، فإنّ التقييم الإثبات ة تحديداً. وعلصدد تقديم هذه الصياغة الثبوتي إنّما هو ف والمسلك الثان

أهميته— ليس هو الفاصل والحاسم ف هذا الموضع من البحث. إذ لو أمننا تقديم تصويرٍ ثبوت معقول، لأمننا ف مرحلة
ومن ثم ،«الترخيص الإرفاق» مقام الامتثال» أو عل ة فبيان «البدلي الدليل عل الإثبات أن نحمل لسان التخيير الوارد ف

.وذلك التحليل الثبوت التوفيق بين هذا الظهور الإثبات

وأما لو عجزنا عن إيجاد صياغة ثبوتية معقولة، فإنّ أي ظهورٍ إثبات ف التخيير سيعود لغواً وبلا مصداقٍ واقع يرجع إليه، إذ لا
معن للظهور ف أمرٍ غير معقول. فالرتبة المنهجية للبحث الثبوت متقدّمة عل البحث الإثبات. فالحاصل أنّ إشال المحقّق

عل حقيقته يبتن بل هو ف ،مقام البحث الثبوت ةً قاطعةً فل حجمخالفة الظاهر— لا يش د استناده إلل —بمجرالأو الخوئ
نحوٍ من الخلط بين مقام الثبوت والإثبات. فإنّ مدّع المسلك الثان ليس هو إثبات المطابقة اللفظية مع أداة «أو» ف مرحلة
الإثبات، بل هو السع لـ«حل العقدة العقلية الثبوتية» ف المسألة. ومن ثم، فإنّ وزن هذا النقد الإثبات لا يون حاسماً ف هذه

المرحلة من البحث، والصحيح منهجاً هو الفراغ أولا من إكمال الصياغة الثبوتية، ثم الانتقال بعد ذلك إل تنظيم القراءة الإثباتية
عل ضوئها.

الإشال الثان للمحقّق الخوئ: الطعن ف دعوى «تعدّد الملاك»



كان المحقّق الأصفهان قد بن مسله الثان (تحليل التخيير إل تعينات مشروطة) عل مقدّمة اول مفادها: أنّ كل واحدٍ من
عل له المحقّق الخوئال الذي يسجبنفسه. والإش قائمة ملزمة مصلحة فّارة، يشتمل علأطراف الواجب التخييري، كخصال ال

ذلك هو إشال معرف ف طريق الشف، وحاصله: أنّ الطريق الوحيد لإحراز الملاكات الواقعية منحصر ف الأمر الصادر من
الشارع، إذ لا سبيل لنا إل العلم بها سواه. وحيث إنّ الأمر ف المقام قد تعلّق بعنوانٍ واحدٍ هو «أحد الأطراف عل البدل»، فلا

نحو الاستقلال. وعليه، فإنّ دعوى وجود مصالح متعدّدة ف طرفٍ من الأطراف عل كل الملاك ف شف منه تعدّدستن أن ييم
المقام لا تعدو كونها دعوى بالغيب، لا شاهد عليها من دليل. وف هذا يقول (قدّه):

و ثانياً: إنّا قد ذكرنا غير مرة أنّه لا طريق لنا إل إحراز الملاک ف شء ما عدا تعلّق الأمر به، وحيث إنّ الأمر فيما نحن فيه تعلّق
بأحد الطرفين أو الأطراف، فلا محالة لا نستشف إ قيام الغرض به، فإذن لا طريق لنا إل كشف تعدّد الملاک أصلا، فيحتاج

الحم بتعدّده و قيامه بل منها إل دعوى علم الغيب.[10]

الجواب عن الإشال

ويرد عل هذا الإشال أيضاً بأنّه يرجع ف جوهره إل مقام الإثبات، ف حين أنّ محل البحث ف تقرير المحقّق الأصفهان هو
«التحليل الثبوت» المحض. فإنّ مراده بيان أنّه لو افترضنا ثبوتاً أنّ كل واحدٍ من الأطراف يشتمل عل مصلحة تامة، وف عرض

ذلك قامت «مصلحةُ التسهيل والإرفاق» الت تقتض جعل الترخيص البدل، لأمن عل أساس هذا الفرض تصوير تركيبٍ معقولٍ
للواجب التخييري. فالدعوى إذن ليست ه أنّنا نستشف بالفعل من النصوص تعدّد الملاك، حت يرد محذور ادعاء علم الغيب؛

بل مدار البحث إنّما هو عل «الإمان الثبوت» وكيفية التصوير العقل، لا عل «الاستظهار الوقوع» من الأدلّة.

وبعبارة أخرى: إنّ مدّع المحقّق الأصفهان ف هذه المرحلة ليس هو «الإثبات الوقوع» لتعدّد الملاك، بل هو «بحث الإمان
الثبوت» لصورة الحم. فإنّه لو صحت هذه الصياغة الثبوتية وثبتت معقوليتها، أمن ف الخطوة التالية حمل لسان الأدلّة

مقام الإثبات أيضاً، إذ لا معن ال سينتقل من مقام الثبوت إلهذه الصياغة، فإنّ الإش ا لو لم تصحضوئها. وأم وتوجيهه عل
للظهور ف أمرٍ غير ممن. وعليه، فإنّ الإشال الثان للمحقّق الخوئ —باعتباره إشالا إثباتياً ف حقيقته— لا يخل ف هذا المقام

.الذي يهدف إليه بيانُ المحقّق الأصفهان بالمقصود الثبوت

الإشال الثالث للمحقّق الخوئ: الطعن ف مصلحة التسهيل وحجية الترخيص

التسهيل والإرفاق». فمع أنّ كل أساس «مصلحة صاغ علإنّما ي أنّ الترخيص البدل ز عليرت كان بيان المحقّق الأصفهان
واحدة من خصال الفّارة تشتمل عل مصلحة ملزمة، إلا أنّ الشارع بملاك التسهيل قد رخّص ف ترك سائر البدائل عند الإتيان

بواحدٍ منها. والإشال الذي يورده المحقّق الخوئ (قدّه) ف هذا المحور يتفرع إل شعبتين:

ة درجةً تقتضالموازنة بين رتب المصالح. من أين لنا أن نحرز أنّ «مصلحة التسهيل» قد بلغت من القو :1- الشعبة الأول
الترخيص ف ترك واجبٍ ثبت فيه ملاكٌ لزوم؟ إنّ إثبات مثل هذا الترخيص يتوقّف عل حجة إثباتية مستقلّة، وهذا لا يتم إلا بأحد
عقلائ ذلك بناء ا أن يقوم علها أنّ الشارع قد جعل ترخيصاً بهذه السعة. وإمستفاد من لسان أدلّة التخيير نفسا أن يطريقين: فإم

معتبر. وأما مجرد الفرض الثبوت لوجود مصلحة ف التسهيل، من دون إحراز قوتها ورتبتها ف مقام الموازنة مع الملاكات
اللزومية الأخرى، فلا يف لإثبات جواز الترك.

2- الشعبة الثانية: تحليل لوازم القول. وعل فرض التسليم جدلا بأنّ لمصلحة التسهيل من القوة ما يبرر الترخيص ف الترك، فإنّ
والوجه ف .جميع الأطراف ابتداء جعل الوجوب» عل لذلك هو أنّ هذه المصلحة بعينها سوف تمنع من «أصل اللازم المنطق

ذلك أنّ ملاكات سائر الأطراف (ما عدا الفرد الذي يؤت به) ستون ف حالة «تزاحم» مع مصلحة التسهيل الراجحة. ومن المعلوم



أنّ «المصلحة المزاحمة» لا تصلح أن تون منشا للجعل الإلزام. وعليه، يون «إيجاب الجميع بلا داع» أمراً ممتنع الصدور من
الحيم. فتون النتيجة القهرية ه أنّ «الواجب هو أحدها لا الجميع».

ياً لصياغة المحقّق الأصفهان لمفهوم «الترخيص فالنتيجة إذن ه أنّ الإشال الثالث، بشعبتيه كلتيهما، يوجه تحدّياً جوهر
التسهيل البدل»، سواء من حيث البعد الإثبات لحجية هذا الترخيص، أم من حيث البعد الملاك لتحليل لوازمه. فإنّه يطرح

معضلةً لا مفر منها: فإما أنّه لا يتم إحراز مرتبة كافية لـ«مصلحة التسهيل»، فلا يثبت الترخيص أصلا، وإمـا أن تُحرز تلك المرتبة،
فينتف حينئذٍ أصل جعل الوجوب عل جميع الأطراف من الأساس. ويقول المحقّق الخوئ (قدّه) ف هذا السياق:

و ثالثاً: إنّه لا طريق لنا إل أن مصلحةَ التسهيل والإرفاق عل حدّ تُوجب جوازَ تركِ الواجب، وعل فرضِ تسليم أنّها تون بهذا
الوجوب للجميع، ضرورةَ أنّ مصلحةَ ما عدا واحدٍ منها مزاحمةٌ بتلك المصلحة أعن جعل عندئذٍ تمنع عن أصل الحدّ فه

وغير أصلا شرع مح جعل أخرى لا تدعو إل مصلحةَ التسهيل والإرفاق. ومن الواضح جدّاً أنّ المصلحةَ المزاحمةَ بمصلحة
قابلة لأن تون منشا له، فإذن إيجاب الجميع بلا مقتضٍ … فالنتيجةُ أنّ الواجب أحدُها لا الجميع.[11]

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

-----------------------
[1]‐ وينبغ التنبيه عل أنّ هذا النزاع يغاير البحث المعروف ف مسألة «تعلّق الوجوب باللّ أو بالفرد الخارج»؛ فإنّ البحث

هناك يدور حول استحالة تعلّق الوجوب بالفرد الموجود خارجاً ومعقولية تعلّقه باللّ الطبيع. أما اللام ف ما نحن فيه، فإنّه
يتمحور حول «اختيار الملّف» بوصفه معيِناً لمتعلَّق الوجوب، لا حول إرجاع الأمر إل جامع عقل ليون هو المتعلَّق.

[2]‐ ‏ابوالقاسم خوی، محاضرات ف أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 4، 27.
[3]‐ وجدير بالذكر أنّ هذا التحليل إنّما يبتن عل فرض «إمان الجمع بين المصالح الملزمة» ف الأطراف. وهذا خلافاً لما

للجمع». وسيأت قابلة من أنّ هذه المصالح «متقابلةٌ غير —س المحقق الأصفهانع (قدّه) —عل يذهب إليه المحقّق الخراسان
تفصيل هذا المبن عند عرض «المسلك الثالث» ف المسألة.

[4]‐ المقرِر: ولما كانت الأغراض والمصالح ف المقام «متباينةً» وقابلةً للجمع، فإنّ الإتيان بجميع البدائل ف آنٍ واحدٍ لا يون
ممتنعاً عقلا ولا لغواً شرعاً. وعليه، يتحقّق الامتثال بالإتيان بـ«الجميع»، ولا محذور ف ذلك من هذه الناحية (وإن كان أصل

فعلا القدر المتيقّن من الامتثال»، يظل والثالث، وإن كان «زائداً عل ل، إلا أنّ الإتيان بالثانالامتثال قد تحقّق بالإتيان بالبدل الأو
ممناً بل وراجحاً لاستيفائه مصلحةً إضافية).

[5]‐ المقرِر: إنّ «موضوع المؤاخذة» ف الواجب التخييري ينحصر ف تركِ «ما لا يجوز تركه إلا إل بدل»، ومتعلَّق هذا الترك
المحرم ف هذا التركيب هو عنوان «أحدها»، لا «كل واحدٍ» من الأطراف عل نحو الاستقلال. وبيانُ ذلك بعبارة أبسط، إنّ روح

هذا الحم ومفاده هو «لا يجوز لك تركُ الجميع، بل لا بدّ من الإتيان بواحدٍ منها عل الأقل». وعليه، فإذا ترك الملّف جميع
الأطراف، فإنّما يتحقّق منه عنوانٌ واحدٌ للمخالفة، ألا وهو «ترك أصل الواجب التخييري»، لا ثلاث مخالفاتٍ مستقلّة.

وهذا هو معن القول المذكور: «فإذا ترك الل كان معاقباً عل ما لا يجوز تركه إلا إل بدل، وليس هو إلا الواحد منها لا كلها»؛ أي
إنّ العقاب إنّما يقع عل ترك ذلك «الواحد» الذي كان من الواجب الإتيان به عل سبيل البدَل، لا أنّ ترك الل يستوجب عقوباتٍ

متعدّدة بتعدّد الأطراف.
[6]‐ المقرِر: وتوضيح هذه الشواهد الفقهية هو أنّه قد يثبت الرفق ف الجملة ف بعض الفّارات، كما ف كفّارة الظهار والقتل

الخطأ. فالنص الشرع هناك يوجب العتق ابتداء، فإن «لم يجد» الملّف سبيلا إليه (لعجزٍ أو لفقدان الموضوع)، انتقل الواجب
إل الصوم، ثم إل الإطعام. وهذه السلسلية ف التشريع تشف عن أنّ السياسة التشريعية للمول ليست قائمةً عل أساس

لّية، كما فمصلحة الرفق بال المقابل، قد تنتف بمقدار الضرورة والحاجة فقط. وف ق الرفقطبالتخيير المطلق» دائماً، بل قد ي»
كفّارة الإفطار عل الحرام، حيث اوجب فيها «الجمع بين الخصال»؛ وهذا يعن أنّ الشارع لم يرخّص ف ترك أيٍ من الأطراف،
بل أراد استيفاء جميع الأغراض الامنة فيها معاً. وهذا الأمر بنفسه خير شاهدٍ عل أنّ الأغراض المنونة ف هذه البدائل ليست



«متقابلةً» أو متنافية، وإلا لان الأمر بالجمع بينها أمراً بالمحال أو لان تشريعاً لغواً.
[7]‐ ‏محمد حسین اصفهان، نهایة الدرایة ف شرح الفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 2، 270.

[8]‐ خوی، محاضرات ف أصول الفقه، ج 4، 28.
[9]‐ نفس المصدر، 29.

[10]‐ نفس المصدر.

[11]‐ نفس المصدر.
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